كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده الآغا ضياء (يرحمه الله) في مناقشته للآخوند، قلنا إن الآخوند استشكل، قال: لايمكن أن يكون الدليل الدال على اعتبار الأمارة يفيدنا التنزيلين، تنزيل الأمارة منزلة المؤدى، وتنزيل الأمارة منزلة اليقين والقطع، لأن ذلك يلزم منه الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، وهو محال، ثم قلنا إن الآغا ضياء (يرحمه الله) حاول أن يدفع هذا الإشكال، وقال: إن الشارع المقدس عندما يعتبر الأمارة علماً ويقيناً يترتب على هذه الأمارة المعتبرة يقيناً جميع اللوازم والآثار المترتبة على اليقين، فكل الآثار المترتبة على القطع واللوازم المترتبة على القطع تترتب على الأمارة، ثم أوردنا مناقشة للماتن (يحفظه الله)، وخلاصة مناقشة الماتن: أن كلام الآغا ضياء بعيد، تنزيل الأمارة منزلة اليقين لا يلزم منه أن يترتب جميع الآثار المترتبة على اليقين على الأمارة، وقد أوضحنا ذلك بمثال، كما تتذكرون.

كلامنا في هذا اليوم في دفع للإشكال المتقدم من لدن الآخوند نفسه، الآخوند هو أورد الإشكال، وهو أيضاً (يرحمه الله) حاول أن يدفع الإشكال، خلاصة دفع الإشكال بهذا البيان: 

يقول الآخوند: إن الدليل الدال على اعتبار الأمارة، أنا الآخوند أستظهر منه أو أستقرب منه، ليس يستظهر، لأنه يستظهر أن الدليل دال على اعتبار الحجية، لكن هنا استقراب، يستقرب، يراه قريباً، أستقرب من الدليل أنه دال على اعتبار الأمارة بمنزلة المؤدى، والوجه في القرب: أن أظهر الآثار للقطع هو الطريقية والكاشفية، فلما الشارع ينزل الأمارة بمنزلة المؤدى، تصير الأمارة دالة، كاشفة عن المؤدى، وتكون الأمارة باقية على ما يفهمه العرف منها، هذا استقراب من؟ الآخوند، إذن الدليل الدال على اعتبار الأمارة ماذا يستظهر منه؟ أن الأمارة منزلة منزلة المؤدى، حتى يستفاد منها الكاشفية عن المؤدى، وتبقى أظهر الآثار للطريقية مترتبة على الأمارة كما هي مترتبة على القطع، لكن عند الآخوند هنا تتمة، يقول: لما الشارع ينزل الأمارة منزلة المؤدى، هناك لازم عرفي يترتب على هذا التنزيل، هو أن تنزيل الشارع لخبر زرارة منزلة العلم، منزلة المعلوم المتيقن، يلزم منه عرفاً أن يكون نزل خبر زرارة منزلة العلم، هذا لازم من أين يفهم؟ من العرف، يعني بمجرد أن يقول لك هكذا: أنا أنزل خبر الثقة منزلة المعلوم، عرفاً ماذا يفهم؟ أن خبر الثقة بمنزلة العلم، فيه توأمية، بس يقول الشارع بالتنزيل الأول يفهم العرف التنزيل الثاني، واضح كلام الآخوند هنا؟ ترى حلو، جميل..

وبناءً على ذلك تكون جميع الآثار المترتبة على القطع تترتب على الأمارة، فإذا قلنا لك مثلاً هكذا: إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، فجاءك خبر زرارة قال يجب عليك الصلاة في أول الشهر طبعاً، ركعتين، إذا علمت بوجوب الصلاة لركعتين في أول الشهر وجب عليك أن تتصدق بألف، جاءك خبر زرارة قال لك: يجب عليك أن تصلي ركعتي أول الشهر، الآن يجب عليك صدقة أو ما يجب؟ لماذا؟ يجب، لأنه صحيح خبر زرارة ينبئ عن المؤدى، عن المتيقن، عن الصلاة، لكن العرف ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أيضاً اليقين، العلم، ولذلك جميع الآثار المترتبة على العلم تترتب على الأمارة، واضح كلام الآخوند؟ اليوم نحن كل كلامنا في فلك هذه الدقيقة العرفية التي أفادها الآخوند، هل بالفعل العرف يفهم ذلك أو ما يفهم؟ نحن فقط نريد نرى، أوضح الفكرة أو واضحة لكم كلكم؟ أوضح..
الآن هذه الصلاة، وهذا خبر زرارة، عندنا يقين ومتيقن، خبر ومخبر عنه، الشارع ماذا قال؟ قال: أنزل الرواية بمنزلة الصلاة المتيقنة، المخبر عنه، والعرف ماذا يفهم؟ لما ينزل الرواية منزلة المخبر عنه، يعني نزل الخبر منزلة العلم اليقين، فقط هذا نحن كله كلامنا في هاتين النقطتين، نشوف العرف يفهم هذا أو ما يفهم؟ 

الآخوند بعد أن جاء بهذا الكلام، قال: هذا الكلام صحيح أنا جئت به أين؟ في الحاشية على الرسائل للشيخ الأعظم (يرحمه الله) لكن تالي تأملت فيه، ورأيت فيه تكلفاً، بل تعسفاً، تعرفون ما معنى، أول شيء هذه كلفة يعني على خلاف الذوق والسجية العرفية، تالي قال لا، بل فيه اعتساف، يعني كأنه على خلاف الجادة، وليس فقط على خلاف الذوق، كأنه كلام بعيد جداً عن الصواب، هو نفس الآخوند الذي جاء به أشكل عليه، قال هذا جداً غير مقبول...

...

ما بعد نوضح، قال فيه تعسف، هذا قلنا التكلف واضح، لكن التعسف، نحن كلامنا الآن نريد نبين التعسف، أما التكلف واضح كل واحد يفهمه، إذا نزل الشارع الخبر منزلة المتيقن أنا أفهم منه أوتوماتيكاً أن نزل الخبر بعد منزلة اليقين هذا فيه تكلف، لكن تعسف، كيف تعسف؟ هذه المشكلة في التعسف..
الماتن يقول: أنا لا أريد أبين إشكال الآخوند في الكفاية على توجيهه، لماذا؟ يقول: أولاً في كلام الآخوند إشكال، وثانياً طويل واسع، فأنتم إيش رأيكم نبين إشكال الآخوند أو نتركه؟ نبينه، الآخوند يقول: الكلام الذي أنا قلته يلزم منه الدور، والدور باطل، وكل ما يترتب عليه الباطل باطل، الآن نريد نشوف لماذا قال؟ حتى قال فيه تعسف، لأنه قال فيه دور، خلنا نشوف الآن، نجيء بمثالنا السابق، خلنا نغير، هذا علمي، هذا العلم، القلم علم، وهذه الصلاة، لأن الصلاة تقطع الباطل، مثلاً، فأنا عندي إذا كان لدي علم بوجوب الصلاة تصدقت بهذا الماء، رأيتم العلم هو القلم، والصلاة هي المعلوم، والواجب الصدقة الذي هو الماء، إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، طيب أنتم تلاحظون الآن الأثر المترتب على العلم يترتب هنا على جزئين، كلاهما في عرض بعض، علمي والصلاة المعلومة، ثم يجيء الصدقة، يترتب مباشرة، علمت بالصلاة فوجبت الصدقة، هذا فيه إشكال أو ما فيه إشكال؟ ما فيه أي إشكال، لكن أنا لما أقول لا، تغير صار هذا خبر زرارة، وهذه الصلاة، التي هي ركعتان في أول الشهر، أنا أقول الشارع نزل هذا خبر زرارة منزلة المتيقن الذي هو نفس الصلاة، المتعلق، وفيما بعد أقول تجب الصلاة، لو علمت بهذا وجبت الصلاة، نحن في هذه العملية ماذا نفعل؟ نفعل أمرين؟ أول أمر فيه تنزيل أول، نزلنا خبر زرارة منزلة الصلاة، ثم عندنا تنزيل ثاني، من العرف، فهم من العرف، يعني في طول التنزيل الأول، عندنا تنزيل ثاني، فهم عرفي، مترتب على تنزيل الشارع، لكن ماذا يقول الشارع؟ أن الخبر بمنزلة المتيقن، يفهم العرف أن الخبر أيضاً بمنزلة اليقين والعلم، فيجيء الأثر المترتب أنه إذا صار عندي علم وجب عليّ الصدقة، تلاحظون هنا حتى يترتب هذا الأثر وجوب الصدقة، المفروض يترتب على الجزأين، على اليقين والمتيقن الذي في رتبة واحدة، أليس كذلك، الذي في رتبة واحدة كما في العلم والمعلوم، اليقين والمتيقن، نحن هنا عندنا أولاً المتيقن، الذي هو خبر زرارة صار بمنزلة المتيقن، الجزء الأول، ثم نريد أن نرتب الصدقة بعد أن يثبت الجزء الثاني، الجزء الثاني الذي هو ملاحظة العرف أن المنزل منزلة المتيقن بمثابة اليقين وهذا معناه ماذا؟ نحتاج أن نقول إن المنزل منزلة المتيقن الذي يترتب عليه الصدقة ما بعد يثبت، أول شيء أن يثبت بالعرف، في عالم ما قبل ثبوته، عالم المتيقن قبل أن يراه العرف، في الرتبة المتأخرة، لأنه متى يراه العرف؟ إذا كان يترتب عليه أثر شرعي، وإلا ما يراه العرف، إذا ما له أثر شرعي، ماذا يرتب عليه العرف؟ مثل إذا لا أثر عرفي، لابد يصير له أثر حتى يشوف العرف أن اليقين الذي بمنزلة المتيقن أيضاً يكون بمنزلة اليقين، وهذا يتوقف على وجود أثر، والمفروض أن الأثر متأخر عن الجزأين، فيلزم أن يكون هذا المتأخر متقدماً حتى يترتب على الجزأين، يعني يلزم أن يكون الأثر قبل اليقين، لأنه يصير هو أثر حتى يترتب على الجزأين أو في عرضهما في رتبتهما، والحال أنه متأخر عنهما، فلذلك يقول الآخوند هذا دور، الماتن يقول...
..

أول شيء جاء به، تالي التفت، دقق فيه، رآه دور، وحذفه، قال أنا جئت به، لما كتب الكفاية قال أوووه، الواحد ينضج من مرحلة إلى مرحلة، أنتم الآن جربوا، يجيء واحد يقول أنا الآن سأتخصص في أي علم من العلوم، جربوا كذا، يقول أنا الآن سأتخصص مثلاً في علم العربية، ويظل كل يوم يطالع في العربية، فقط نص ساعة، لكن ما يترك، حتى لو سيموت، ذاك اليوم ما يترك، يلزم روحه أنه يطالع كل يوم نصف ساعة، وخل تمر عليه خمس سنوات، لو يجيبون له سيبويه ويشكل بإشكال في النحو، يجيب له عشرة وجوه لرد سيبويه، لأنه خلاص تتكون له حصيلة علمية واحتمالات وكل شيء، هذا الآخوند كل يوم يطالع أصول، كل يوم ينضج نفسه، مثل 
(زيتها يضيء ولو لم تمسسه)..

...

لا، كل يوم هو يطور نفسه في الأصول إلى أن، حتى مع تلامذته يقول لهم: إذا رحنا، إذا راح يومين يزور الحسين الخميس والجمعة ورجع، قال: أوووه أش قد تأخرنا عن الركب، لاحظت اشلون، يعني مثل هؤلاء العلماء الكبار كله قاعد يشتغل، مثل المنشار، رايح قاص، وجاي قاص، أكيد بعد يصير يعرف الحيثيات والاحتمالات، وكل شيء عارفه، كذا، في أي مجال، سواءً في الأصول، في العربية، في الفلسفة، كل يوم، بس أنا أقول دائماً طالع نصف ساعة في الموضوع، فقط نصف، تشوف روحك بعد خمس سنوات لا يشق لك غبار، خمس فقط، أما إذا ظليت عشرين، خمس وعشرين سنة تصير خريت الصناعة..

الماتن يقول: نحن الآن إذن ما نريد نجيء بإشكال الآخوند، لكن نحن جئنا به طبعاً، يقول: نحن عندنا إشكال أساسي، نحن قلنا ما يستفاد من الأدلة أن الدليل الدال على اعتبار الأمارة ينزل الأمارة منزلة المؤدى، ناقشنا فيه، وأشكلنا عليه، هذا واضح.

ثم قول الآخوند: لو فرضنا سلمنا أن الشارع قال إن دليل اعتبار الأمارة هو دال على اعتبار المؤدى، هذه الملازمة العرفية التي ادعاها ما عندنا دليل عليها، ولا نعرف الوجه الذي على أساسه قال الآخوند بوجود ملازمة عرفية، خاصة يقول الماتن التنزيلان مختلفان، تنزيل الخبر منزلة المؤدى غير تنزيل الخبر منزلة اليقين والعلم، قلنا أحدهما اللحاظ فيه آلي، والثاني استقلالي، ولايمكن الجمع بين اللحاظين.

الماتن بعد أن يأتي بهذا الكلام هو يأتي بكلام دقيق من عنده يطور به كلام الآخوند، تطوير لكلام الآخوند، ويقول أنا أريد أن آتي بصياغة جديدة لكلام الآخوند، ومع ذلك هذه الصياغة الجديدة التي فيها تطوير لمبنى الآخوند غير تامة، يعني ماذا نسمي هذا؟ أقصى ما يمكن أن يستفاد من كلام الآخوند هو ما نقوله، ولكن مع ذلك هو غير تام، خلنا الآن نشوف ماذا يقول؟ 

يقول الماتن: ممكن لأصولي يقول هكذا: بما أن الشارع جعل خبر زرارة بمنزلة الواقع، فقط هذا التنزيل فيه الكفاية، بعد ليس فقط الكفاية، والمكاسب والرسائل، مرة واحدة، ما نحتاج إلى تنزيل ثاني حتى نقول كيف جمع بين التنزيلين، خلاص، الأمارة نزلت منزلة الواقع، الواقع ما هو؟ هو المؤدى، أليس كذلك؟ ثم يقول الماتن: وكل ما يترتب على الواقع سوف يترتب على الأمارة المنزلة منزلة الواقع، ما الذي يترتب على الصلاة؟ أنك إذا علمت بوجوبها وجبت عليك الصدقة، فأيضاً كل ما يترتب، جاءك خبر زرارة قال لك: أخبرك بوجوب ركعتي صلاة في أول الشهر، خلاص، جميع ما يترتب على الواقع على الوجوب، راح يثبت بخبر زرارة، واضحة الفكرة لنا؟ طيب..

وحتى نبين لكم، تارة الآثار تترتب على موضوع، وأخرى تترتب على جزء الموضوع، إذا كان الأثر يترتب على جزء الموضوع، أو على الموضوع بتمامه المكون من جزأين، فبمجرد وجود أحد جزأي الموضوع سيترتب الأثر، مثلاً لاحظ، نحن الآن هنا قلنا الأثر المترتب هو وجوب الصدقة، إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، ترتب على كل جزء؟ جزأين، العلم بوجوب الصلاة والصلاة المعلومة، صح؟ العلم بوجوب الصلاة والصلاة المعلومة على كلا الجزأين، نحن هنا في بعض الأحايين إذا ثبت عندنا أحد جزأي الموضوع يثبت جزؤه الآخر بالتبع، ولذلك نحن في بعض الأحيان مثلاً إذا شككنا في الكرية، ثم استصحبنا الكرية، أليس كل ما يترتب من أحكام على الكرية يكون ثابتاً بالاستصحاب؟ كذلك ههنا، إذا أثبتنا أن الصلاة واجبة بخبر زرارة، راح يصير كل ما يترتب على وجوب الصلاة يترتب، صحيح أن ذلك الدليل ماذا يقول لنا؟ إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، لكن هنا أنا بما أن الشارع نزل الخبر منزلة المتيقن فتصبح لدي الصلاة واجبة، فوجوب الصلاة الذي هو أحد الجزأين، راح يترتب عليه وجوب الصدقة، كما أنه إذا أثبتنا الماء المستصحب بالكرية، المستصحب الكرية، راح جميع الأحكام المترتبة على الماء الكثير تترتب على هذا المستصحب، هنا كذلك، الماتن يقول: هذا الكلام الذي نحن أوردناه تطويراً لكلام الآخوند، وخلاصته أن الشارع بما أنه جعل الرواية كالصلاة الواجبة، جميع الآثار المترتبة على الصلاة الواجبة تترتب على خبر زرارة، زرارة وحده، لأن خبر زرارة صار متيقناً، صلاة، منزل منزلة المتيقن، إلا إذا كنا نعلم أن عنوان الصلاة ليس له دخل إلا بما هو مشير، يعني صحيح أن العلم بالوجوب جزء الموضوع، والصلاة جزؤه الآخر الذي تترتب عليه الصدقة، لكن في الحقيقة الصلاة ليس لها دخل، تمام الدخل للعلم بالوجوب، العلم بالوجوب هو الذي يترتب عليه الأثر وهو وجوب الصدقة، والصلاة كعنوان مشير، حينئذٍ إذا قلنا إن الشارع نزل خبر زرارة منزلة الصلاة مانقدر نقول بترتب الأثر وهو وجوب الصدقة، أما إذا قلنا لا، له دخل في موضوعية الموضوع، أوتوماتيكياً راح يترتب وجوب الصدقة، واضح، كما تثبت، نعم، والخلاصة يقول: عندنا جزء الموضوع تارة يكون عنواناً مشيراً وأخرى عنوان له دخل في ترتب الحكم الشرعي، مثلاً إذا قلت لك هكذا: احترم زيداً! أو أكرم زيداً! وصار زيد له دخل، كل ما يحقق إكرام زيد يجب أن يكون، ومنها إكرام ولد زيد، باعتبار أن زيداً جزء الموضوع، أو إذا قلت، خلني أغير المثال: إن وجب عليك إكرام زيد وجب عليك قيام الليل، وأنا أعرف أن إكرام زيد يتحقق بإطعامه، ويتحقق بالإنفاق عليه، والترفيه عنه، وأشك في أن إكرام ولدي أيضاً يكون إكراماً له أم لا؟ باعتبار أنه أخذ إكرام زيد بما هو محصور على ذاته، ولا يشمل ما له شأن وتعلق به، فهذا ما أقدر أقول إن الدليل الدال على وجوب إكرام زيد يلزم منه إكرام ولده، أما إذا كان إكرام زيد يشمل جميع ما له دخل وحيثية وتعلق بزيد يصير واضح الاستيعاب، واضح الفكرة؟ هنا كذلك الأمر إذا قلنا إن علمت بوجوب الصلاة وجب عليك الصدقة بالماء، وقلنا بما أن العرف قال، جاءنا زرارة قال: يجب عليك الصلاة، فالصلاة صار لها دخل في الموضوع، فتصير الصلاة بمثابة وجوب إكرام ولد زيد، يعني كل ما له دخل في ترتبه على الصلاة يجب أن يثبت، أليس كذلك؟ الحال كذلك هنا، وبعبارة أخرى تارة الصلاة تجعل عنواناً مشيراً، وتارة لها دخل في موضوعية الموضوع، إذا كان لها دخل في موضوعية الموضوع جميع الآثار المترتبة على الموضوع راح تترتب عليها، أما إذا كانت عنواناً مشيراً دون دخل فلا تترتب الآثار، يقول إذا استظهرنا عرفاً النحو الأول، ممكن أن يكون لكلام الآخوند وجه، ولكن أنى لنا باستظهار الوجه الأول، الذي هو بعيد تمام البعد، نطبق...
تطبيق:

الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في حاشية الرسائل من أن دليل الاعتبار للأمارة، الدليل الدال على اعتبار الأمارة، وإن تضمن تنزيل المؤدى منزلة الواقع المقطوع به في أحكامه، دون تنزيل نفس الأمارة منزلة القطع، لماذا قلنا إن الآخوند يستقرب ذلك، عرفنا؟ لأن حتى تكون الأمارة باقية على أظهر شيء هي فيه، وهو الكاشفية...

 إلا أنه يستفاد من الدليل تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع في أحكامه، يعني كما أنه نزل المقطوع منزلة الواقع والمخبر عنه، الخبر منزلة المخبر، كذلك ينزل الخبر بمنزلة اليقين والعل..

إلا أنه يستفاد منه تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع في أحكامه، لوجود ملازمة عرفية بين التنزيلين، يعني الشارع بمجرد نزل الخبر بمنزلة المخبر فهم العرف أن الخبر أيضاً بمنزلة اليقين والعلم،  وإن لم تكن بينهما ملازمة عقلية، لكن العرف يفهم ذلك، ما فيه ملازمة عقلية مثل النار والحرارة والعلية والمعلولية، أو الفوقية والتحتية، لكن فيه ملازمة عرفية، مثل كثرة الرماد والكرم..
وقد استشكل في ذلك في الكفاية بوجه لا يخلو عن إشكال، ولا يسع المقام التعرض له، لتشعب كلام الآخوند وتعدد محتملاته، كلامه يحتاج إلى إيضاح وشرح ودقة كما بينا، ويكفي في الإجابة عن ما ذكره الآخوند في حاشيته على الرسائل - بعد ابتنائه على كون مفاد أدلة اعتبار الطرق هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وقد عرفت الإشكال فيه، قلنا هذه يحتاج إلى مؤنة زائدة، ولا دليل على هذا التنزيل، نحن أقصى ما نستفيد من الدليل الدال على اعتبار الأمارة هو لزوم الجري العملي ليس إلا – 
...

لا، ما زال كلام الآخوند محتمل، الأولي، غير رده عليه، أنا سآتي لكم بكلام بعد ما نخلص هذا كونه حلو، لو واحد قال كلاماً ثم تبرأ من كلامه، هل يبقى ذاك كلام يصير باطلاً أو يصير صحاً، محتمل يصير صحاً، هو وهو تالي رآه خطأ، معنى كونه رآه خطأً هل يصير خطأً فعلاً أو يبقى فيه احتمال صواب؟ سآتي لكم بقصة...
وقد عرفت الإشكال فيه آنفاً ـ أن ما ادعاه من الملازمة العرفية مما لم يتضح مأخذه، بل هو ممنوع جداً بعد تعدد موضوع التنزيلين، لأن تنزيل المؤدى غير تنزيل اليقين، قلنا ذاك تنزيل اليقين لحاظ استقلالي، تنزيل المؤدى لحاظ آلي، واختلاف الأحكام المترتبة على التنزيلين.
 إن قلت...

هذا الاحتمال الذي أورده الماتن تطوير قلنا لكلام الآخوند: يكفي في ترتب أحكام القطع بالواقع على القطع بالمؤدى إطلاق تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ما عندنا إلا تنزيل واحد، وخلاص يترتب عليه كل شيء، بما أنه جعل الأمارة بمنزلة المتيقن فجميع الآثار المترتبة على المتيقن راح تترتب على الأمارة، بعد ما نحتاج أكثر من ذلك،  بلا حاجة أن ننزل الأمارة بعد منزلة اليقين، ما نحتاج، كي يحتاج إثباته إلى دعوى وجود ملازمة عرفية، ونقول إن هذه الملازمة غير موجودة..

و توضيح ذلك: أن إطلاق التنزيل يقتضي ترتب جميع الأحكام التي كان المنزل عليه دخيلاً في ترتبها، المنزل عليه، ما هو المنزل عليه؟ الذي هو المتيقن، نحن نزلنا الخبر منزلة المتيقن، المنزل هو الخبر، والمنزل عليه هو ماذا؟ المتيقن،  سواء كان هذا المتيقن تمام الموضوع أم جزء الموضوع، بأن أخذ المنزل عليه قيداً في عنوان موضوعها، الذي أنا شرحته، والآن راح يتوضح، من خلال الكلام راح يتوضح، فكما يكون مقتضي تنزيل عمرو منزلة زيد جميع الآثار المترتبة على عمرو تروح تترتب على زيد، إذا قلت عمرو هو زيد، يعني عمرو زيد، كما أن عمراً حر، يصير زيد أيضاً حر، كما أن زيداً سلطاناً، يصير عمرو سلطاناً، وهكذا..

مما يثبت لعنوان زيد بنفسه، نفس العنوان، كذلك مقتضاه مشاركة التنزيل في مثل وجوب إكرام ولد زيد، إذا قلت هو منزل منزلته، كما أنه كان يجب علينا إكرام ولد عمرو، فكذلك يجب إكرام ولد زيد،  لو فرض ثبوت وجوب إكرام ولد زيد، ما أخذنا زيداً عنواناً مشيراً الذي ذكرناه، مع أن الوجوب لم يثبت لعنوان زيد بنفسه، بل ثبت لعنوان إكرام ولد زيد، وليس زيد إلا جزءاً لموضوع الحكم وقيداً في عنوان الحكم، لا تمام الموضوع، ولذا كان بناء الأصحاب، شوف مثال شرعي، تبعاً للمرتكزات العرفية في فهم الكلام - على أن مقتضى إطلاق، لما يقول المطلقة الرجعية زوجة، تقدر تتزوج أختها؟ مجرد نزل المطلقة منزلة الزوجة راح جميع الأحكام المترتبة والأحكام الملازمة للزوجة، كحرمة أختها، لأن هذا حكم غير مترتب على الزوجية، حرمة الأخت، الحرمة تتعلق بالأخت، كونها أختاً للزوجة، ومقتضى تنزيل الفقاع منزلة الخمر لو فرض كون الدليل وارداً مورد التنزيل - ثبوت الحد بشربه، كما أن الذي يشرب الخمر يحد، أيضاً الذي يشرب الفقاع يحد، مع أن التحريم من أحكام اخت الزوجة، والحد من أحكام شرب الخمر، لا من أحكام الزوجة والخمر، من أحكام الشرب، لأن الخمر وحده لا يترتب عليه الحد، إنما لو شُرب يحد، أليس كذلك؟ بنحو يكونان تمام الموضوع لهما، كالنجاسة والخمر. 
نعم، لو لم يكن المنزل عليه دخيلاً في موضوع الحكم، كما إذا قلنا زيد الذي نزلنا، قلنا عمرو بمنزلة زيد، صار زيد عنواناً مشيراً، ما نقدر نقول يجب إكرام ابنه، وإنما أخذ في الدليل لمحض التعريف بالموضوع والإشارة إليه، بأن لم يكن وجوب إكرام ولد زيد - مثلاً - بما أنه ولد زيد، بل لخصوصية فيه، كان يجب إكرامه لكونه عالماً مثل أبيه، أو سلطان، أمير، مثل أبيه، بل لخصوصية فيه، ولم يقصد بنسبته إليه في الدليل إلا محض الإشارة، كان تنزيل عمرو منزلة زيد ما يثبت وجوب إكرام ولد عمرو، صحيح ولد زيد يجب إكرامه، لكن لا يجب إكرامه لأنه ولد زيد، لخصوصية في ولد زيد، باعتبار هو مثل أبيه...

 قاصراً عن إثبات مثل ذلك، لا بإطلاقه ولا بالملازمة العرفية، فلا يجب إكرام ولد عمرو في المثال إلا بدليل آخر يتضمن لتنزيله منزلة ولد زيد. 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

